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الآثار المترتبة على أن كون البلد طرفاً أو عدم كونه طرفاً في إتفاقية
فيينا لحماية طبقة الأوزون وفي بروتوكول مونتريال بشأن

المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما في ذلك تعديلاتهما

نُقحت في تموز/يوليو 2000
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أولاً -
مقدمة

1 -
أعدت هذه الورقة لمساعدة البلد التي لم تصبح بعد أطرافاً في إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وفي بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، وذلك في تقدير الآثار المترتبة على كونها أطرافاً .

2 -
وتَعرض هذه الورقة الخطوط العريضة للأحكام الرئيسية لإتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال (بما في ذلك ما أُحدث فيهما من تعديلات وتغييرات) وتورد وصفاً للآثار العملية والاخلاقية التي تترتب على أن كون البلد أو عدم كونه طرفاً في الصكين القانونيين . وتورد أيضاً شرحاً للإلتزامات والفوائد الرئيسية المتأتية عن أن يصبح البلد طرفاً ، وعواقب عدم كون البلد طرفاً . وتتضمن الورقة أيضاً فرعاً يحتوي على ملاحظات مختصرة عن القضايا الرئيسية التي يمكن أن يضعها البلد في الإعتبار عندما يصبح طرفاً ، بما في ذلك ملاحظات على دراسة إستقصائية قد يود البلد اجراءها من أجل التيقن من موقفه كطرف .

ثانياً -
معلومات أساسية موجزة

3 -
مع تزايد القلق إزاء إستنفاد طبقة الأوزون في منتصف السبعينات من القرن العشرين ، طُلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ينسق خطة عمل عالمية في ذلك الشأن . وبذلك أنشئت لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون ، وهي تتألف من ممثلي الحكومات والمنظمات وأصحاب الصناعات الكيميائية وذلك للمساعدة في هذه المهمة . وقد أُجريت في الفترة التي أعقبت عام 1977 العديد من الدراسات والتقييمات التي شكلت الأساس لإتفاقية حماية طبقة الأوزون ، التي إعتمدت في فيينا عام 1985 . وبعد عامين آخرين من المفاوضات المكثفة ، خطَتْ الجهود الرامية إلى حماية طبقة الأوزون خطوة مهمة إلى الأمام وذلك بإعتماد البروتوكول بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في أيلول/سبتمبر 1987 ، في مونتريال .

4 -
وبدأ نفاذ إتفاقية فيينا في 22 أيلول/سبتمبر 1988 . وبدأ نفاذ بروتوكول مونتريال في 1 كانون الثاني/يناير 1989 . وعقد الإجتماع الأول للأطراف في إتفاقية فيينا والإجتماع الأول للأطراف في بروتوكول مونتريال في هيلسنكي في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 1989 و2 إلى 5 أيار/مايو 1989 على التوالي . وعقد الإجتماع الثاني للأطراف في بروتوكول مونتريال في لندن في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 1990 . وإعتمدت الأطراف ، في هذا الإجتماع ، تغييرات وتعديلات في بروتوكول مونتريال . وقد عززت التغييرات تدابير الرقابة (المادة 2) بأن قضت بأن تتخلص الأطراف من إنتاج وإستهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية الخمسة والهالونات الثلاثة المدرجة في المرفق ألف من البروتوكول بحلول عام 2000 . وقد زاد الإجتماع الرابع للأطراف ، المعقود في كوبنهاجن ، في عام 1992 ، في تعديل الجدول الزمني للتخلص بحيث يتم التخلص من الهالونات بنهاية عام 1993 ومن مركبات الكربون الكلورية فلورية بنهاية عام 1995 . وهذه التعديلات ملزمة لجميع الأطراف .

5 -
ويشمل تعديل لندن لبروتوكول مونتريال فرض رقابة على عشرة مركبات كربون كلورية فلورية أخرى كاملة الهلجنة ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل . ويشمل تعديل لندن أيضاً تقوية حكم بشأن نقل التكنولوجيا وبشأن آليةٍٍ مالية لتيسير ما يلزم من نقل التكنولوجيا لتمكين البلدان النامية من الإمتثال للبروتوكول . ويتضمن تعديل كوبنهاجن مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية وبروميد الميثيل في قائمة المواد الخاضعة للرقابة . ويتعين التخلص تدريجياً لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بحلول عام 2030 ، بالنسبة لغير الأطراف في المادة 5 ، وبحلول عام 2040 ، للأطراف في المادة 5 ، فيما يتم إنهاء مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية بحلول عام 1996 بالنسبة لجميع الأطراف . وقد جمد إستهلاك بروميد الميثيل في عام 1995 لغير الأطراف في المادة 5 ، ويجمد للأطراف في المادة 5 في عام 2002 .

6 -
وفي عام 1995 ، عُدل بروتوكول مونتريال لينصّ على تدابير رقابة تنطبق على البلدان النامية . ووفقاً لهذا الجدول الزمني للتخلص من المواد الخاضعة للرقابة ، تتخلص البلدان النامية من المواد الخاضعة للرقابة بعد عشر سنوات تبعاً لجدول زمني يُطبق على غير الأطراف في المادة 5 .

7 -
وقد شكلت تعديلات مونتريال لعام 1997 أساساً لتحديد الإمتثال لتدابير الرقابة المتصلة بإستهلاك المواد المدرجة في المرفق ألف للبروتوكول بالنسبة للأطراف في المادة 5 ، والذي ينبغي أن يُحسب على أساس متوسط المستوى السنوي المحسوب لإنتاجه للفترة 1995 إلى غاية 1997 . أما بالنسبة للمواد المدرجة في المرفق باء ، فيحسب على أساس متوسط المستوى السنوي المحسوب لإنتاجه للفترة من 1998 إلى غاية 2000 . ويكون مستوى الأساس لإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية هو متوسط المستوى المحسوب للإنتاج والإستهلاك في عام 2015 ، فيما يكون مستوى أساس الإستهلاك لبروميد الميثيل هو متوسط المستوى المحسوب للإنتاج في الفترة من 1995 إلى غاية 1998 .

8 -
ويتيح تعديل مونتريال لعام 1997 ، للأطراف ، في جملة أمور ، أن تنشئ نظم تراخيص لإستيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون . ونصّ أيضاً على فرض حظر تجاري على إستيراد وتصدير بروميد الميثيل إلى غير الأطراف في تعديل كوبنهاجن للبروتوكول ابتداء من 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 .

9 -
وقد غيرت تعديلات بيجين لعام 1999 لبروتوكول مونتريال ، صيغة إنتاج المواد المدرجة في المرفقات ألف وباء وهاء فوق الحد الأساسي لتلبية الإحتياجات المحلية الأساسية للأطراف فـي المادة 5 . وأَدخل تعديل بيجين ، من ناحية أخرى ، ضوابط جديدة لإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وأضاف إلى القائمة مادة جديدة خاضعة للرقابة هي برومو كلور الميثان ، يتم التخلص منها في 1 كانون الثاني/يناير 2002 .

10 -
وقد أصبحت حتى الآن 176 ، دولة ، والجماعة الأوروبية أطرافاً في إتفاقية فيينا ، بينما أصبحت 175 دولة والجماعة الأوروبية أطرافاً في بروتوكول مونتريال . وصدق على تعديل لندن لبروتوكول مونتريال 141 طرفاً ، بينما صدق على تعديل كوبنهاجن للبروتوكول 109 أطراف . وصدق على تعديل مونتريال 40 طرفاً فيما صدق على تعديل بيجين طرف واحد فقط .

ثالثاً -
إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

11 -
تحتوي إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون على 21 مادة ومرفقين ، تتيح للأطراف فرصة حماية الصحة البشرية والبيئة من آثار إستنفاد طبقة الأوزون والمشاركة في البحوث والرصد وتبادل المعلومات .

ألف -
المادة 3 : البحوث وعمليات الرصد المنهجية
12 -
يتعين على الأطراف ، بمقتضى هذه المادة ، أن تبدأ أو تتعاون في البحوث والتقييمات العلمية بشأن : ‘1‘ العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ؛ ‘2‘ الآثار المترتبة بالنسبة للصحة البشرية والآثار البيولوجية الأخرى المترتبة على تعديل طبقة الأوزون ، ولا سيما التغيرات في الإشعاع الشمسي فوق البنفسجـي ذي التأثيرات البيولوجية (الأشعة فوق البنفسجية باء) ؛ و‘3‘ الآثار المناخية لتعديل طبقة الأوزون ؛ و‘4‘ المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون وتأثيراتها التراكمية ؛ و‘5‘ المواد والتكنولوجيات البديلة ؛ و‘6‘ المسائل الإجتماعية والإقتصادية ذات الصلة (على نحو ما ورد بمزيد من التفصيل في المرفقين الأول والثاني من الإتفاقية) .

13 -
ويجتمع ، كل ثلاث سنوات ، مدراء بحوث الأوزون ببلدان جميع الأطراف في الإتفاقية لإستعراض آخـر نتائج البحوث حول حالة طبقة الأوزون وتوزع تقارير الإجتماع على جميع الأطراف . أما الأنشطة الرئيسية الموجهة لحماية طبقة الأوزون فقد أدرجت في بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون .

رابعاً -
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديل لندن

14 -
لقد وضع بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بروتوكول في إطار إتفاقية فيينا . ويحكم البروتوكول إنتاج وإستهلاك أخطر المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من الناحيتين التجارية والبيئية – المواد المدرجة في مرفقات البروتوكول . ومن الملامح التي تجعل بروتوكول مونتريال فريداً المادة 6 التي تقضي بضرورة إستعراض تدابير الرقابة كل أربع سنوات على الأقل (إبتداء من عام 1990) إستناداً إلى تقييم آخر المعلومات العلمية المتاحة عن الجوانب العلمية والبيئية والتقنية والإقتصادية لإستنفاد طبقة الأوزون .

15 -
وعلى أساس تقارير أفرقة التقييم التي عينتها الأطراف ومع وضع إحتياجات وأوضاع البلدان النامية في الإعتبار ، تم حتى الآن تعديل و/أو تغيير البروتوكول خمس مرات .

16 -
ويرد أدناه شرح للأحكام الرئيسية في البروتوكول وإلتزامات الأطراف .

ألف -
المواد 2 ألف – 2 هاء : تدابير الرقابة

17 -
يفرض البروتوكول رقابة على المواد ذات الدالات المرتفعة لإستنفاد الأوزون المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء . ويطلب من الأطراف أن تتخلص من إستهلاك وإنتاج جميع المواد المستنفدة للأوزون وفقاً للجداول الزمنية الموجزة في المرفقين الأول والثاني من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/20/INF/2/Rev.1 ، التي وزعت في الإجتماع العشرين للفريق العامل مفتوح باب العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال ، في تموز/يوليه 2000 .

باء -
المادة 3 : حساب مستويات الرقابة

18 -
تقوم تدابير الرقابة على أساس المستويات المحسوبة لإنتاج وإستهلاك كل مجموعة من مجموعات المواد . ويُعَرّف الإستهلاك على أنه الإنتاج زائداً الواردات ناقصاً الصادرات من المواد الخاضعة للرقابة .

19 -
والمستوى المحسوب لإنتاج أي مادة خاضعة للرقابة هو الكمية الفعلية المنتجة مضروبة في دالات إستنفاد الأوزون المحددة في المرفق الأول للبروتوكول بالنسبة للمادة . ومجموع الإنتاج المحسوب هو مبلغ الإنتاج المحسوب لكل مادة ناقصاً الكمية المدمرة وناقصاً الكمية المستخدمة كعوامل وسيطة . ويحدد المستوى المحسوب للإستهلاك للمادة الخاضعة للرقابة بالطريقة نفسها التي يحدد بها المستوى المحسوب للإنتاج أي بضرب الكمية الفعلية المستهلكة في دالة إستنفادها للأوزون . ومجموع الإستهلاك المحسوب هو مجموع الإنتاج زائداً الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة .

جيم -
المادة 4 : مراقبة التداول التجاري في المواد المستنفدة للأوزون

20 -
يتضمن البروتوكول قيوداً على التبادل التجاري مع غير الأطراف في المعاهدة . وقد أدرجت هذه لتشجيع البلدان على الإنضمام إلى المعاهدة وأيضاً لمنع إمكانية هجرة منتجات المواد المستنفدة للأوزون إلى غير الأطراف بطريقة مخالفة للضوابط . وقد طُلب إلى الأطراف أن تحظر إستيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف (مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات) من غير الأطراف ، إبتداء من عام 1990 (بعد عام واحد من بدء نفاذ البروتوكول) ؛ وحُظرت الصادرات من غير الأطراف إعتباراً من عام 1993 . وحُظرت أيضاً واردات السلع المدرجة في المرفق دال بالبروتوكول إبتداء من عام 1993 . وهذه هي : ‘1‘ أجهزة تكييف هواء السيارات والشاحنات (سواء كانت مدمجة في المركبة أو غير مدمجة) ؛ ‘2‘ أجهزة التبريد وتكييف الهواء/مضخات الحرارة المنزلية والتجارية كالمبردات والمجمدات ووحدات إزالة الرطوبة وتبريد المياه وأجهزة صناعة الثلج وتكييف الهواء وضخ الحرارة ؛ ‘3‘ منتجات الايروصول بإستثناء الايروصولات الطبية ؛ ‘4‘ أجهزة إطفاء الحرائق النقالة ؛ ‘5‘ لوحات العزل واغطية الأنابيب ؛ ‘6‘ المتماثرات التمهيدية . ومع إدراج مواد جديدة في الجدول الزمني للرقابة ، تم تدريجياً توسيع أحكام التجارة لتشمل هذه المواد كذلك . بيد أن قيود التجارة لا تنطبق على غير الأطراف الممتثلة للجداول الزمنية للرقابة .

21 -
ولا تشجع الأطراف أيضاً على تصدير التكنولوجيات الخاصة بإنتاج وإستخدام المواد الخاضعة للرقابة (بإستثناء المنتجات أو المعدات أو المصانع أو التكنولوجيات التي تساهم في تقليل إنبعاثات المواد الخاضعة للرقابة في الغلاف الجوي) وتشجع على الإمتناع عن تقديم الإعانات المالية والمعونات والإئتمانات والضمانات الجديدة التي من شأنها أن تيسر إنتاج المواد الخاضعة للرقابة .

22 -
وقد أُدخل في تعديل مونتريال لعام 1997 ، شرط يقضي بأن تأخذ الأطراف بنظام ترخيص لواردات وصادرات جميع فئات المواد المستنفدة للأوزون ، بما فيها المواد الجديدة والمستعملة والمعادة التدوير والمستصلحة ، وبدأ نفاذ ذلك التعديل في أواخر عام 1999 . والهدف من نظام الترخيص هو المساعدة في معالجة التداول التجاري غير المشروع والمتنامي في المواد المستنفدة للأوزون ، والذي نشأ نتيجة لمحاولات بعض المستعملين تجنب تكلفة إستبدال الأجهزة التي تتطلب فئات مواد كيميائية محظورة .

دال -
المادة 5 : الوضع الخاص للبلدان النامية

23 -
وحسبما هو محدد في هذه المادة ، إذا كان البلد ينتمي إلى قائمة البلدان النامية المعتمدة من الأطراف لأغراض هذا البروتوكول وكان نصيب إستهلاك الفرد السنوي المحسوب لديه من المواد الخاضعة للرقابة أقل من 3ر0 كيلوغرام من المواد المدرجة في المرفق ألف وأقل من 2ر0 كيلوغرام من المواد المدرجة في المرفق باء ، يحق له أن يؤخر إمتثاله لتدابير الرقابة عشر سنوات . بيد أن مثل هذا البلد يجب أن يبقي نصيب إستهلاك الفرد فيه للمواد الأولى أقل من 3ر0 كيلوغرام وللمواد الأخيرة أقل من 2ر0 كي يظل مؤهلاً لفترة السماح . وتجدر الإشارة إلى أن تأخير عشر سنوات في الإمتثال لتدابير الرقابة إن هـو إلا لغرض تلبية الإحتياجـات المحليـة الأساسية ، أي لا يسمح بتوسيع نطاق إنتاج المواد الخاضعة للرقابة والمنتجات المحتوية علـى مـواد خاضعة للرقابة لأغراض التصدير .

24 -
وتقضي هذه المادة أيضاً بأن تيسر الأطراف للبلدان النامية الأطراف الحصول على مواد وتكنولوجيات بديلة مأمونة بيئياً ، وأن تيسر لها عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف ، برامج الإعانات المالية أو العون أو الإئتمانات أو الضمانات أو التأمينات لهذا الغرض .

25 -
ويحق لأي طرف عامل بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 ، أن يخطر الأمانة ، إذا تبَيّن ، بعد أن يكون قد إتخذ جميع الخطوات العملية ، أنه غير قادر على الإمتثال لتدابير الرقابة نتيجة لعدم كفاية تنفيذ الأحكام المتعلقة بنقل التكنولوجيا والمساعدة المالية . وتنظر الأطراف في إجتماعاتها في أي إخطار وتبت في الإجراء المناسب الذي يتعين إتخاذه . ولا يجوز الإحتكام إلى إجراء عدم الإمتثال ضد الطرف المعني ، أثناء الفترة ما بين تقديم الإخطار وإتخاذ القرار بشأن الإجراء المناسب . وفضلاً عن ذلك يوجد حكم يسمح بتنقيح تدابير الرقابة المطبقة على الأطراف العاملة بمقتضى هذه المادة ، مع مراعاة فعالية تنفيذ التعاون المالي ونقل التكنولوجيا .

هاء -
المادة 7 : إبلاغ البيانات
26 -
تنص هذه المادة على إبلاغ البيانات الإحصائية عن إنتاج وواردات وصادرات كل مادة خاضعة للرقابة بمقتضى البروتوكول لسنة الأساس 1986 وسنوياً بعد ذلك إبتداء من السنة التي يدخل اثناءها البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف . وبالنسبة للأطراف في المادة 5 ، فإن سنة الأساس وهي تنفذ تدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 ألف ، هي متوسط إنتاج أو إستهلاك المواد المدرجة في المرفق ألف للفترة 1995 – 1997 أو مستوى محسوب للإستهلاك قدره 3ر0 كيلوغرام للفرد ، أيهما كان أدنى . وبالنسبة للمواد المدرجة في المرفق باء ، فإن سنة الأساس هي متوسط الإنتاج أو الإستهلاك للفترة 1998 – 2000 ، أو مستوى محسوب للإستهلاك قدره 2ر0 كيلوغرام للفرد ، أيهما كان أدنى . أما بالنسبة لسنة الأساس ، فيمكن للأطراف أن تبلغ عن أفضل تقديراتها إن لم تتوفر لديها بيانات فعلية . وينبغي أن تقسم البيانات السنوية عن الصادرات إلى صادرات للأطراف وصادرات لغير الأطراف . ولا يسمح ، بموجب المادة 4 ، بتصدير المواد المستنفدة للأوزون إلى غير الأطراف .

27 -
وتُبلغ البيانات إلى الأمانة . ويجب على كل طرف أن يبلغ بياناته في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه طرفاً ، وأن يبلغ بياناته السنوية في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر بعد السنة التي تتصل بها البيانات . ويبدأ نفاذ البروتوكول بالنسبة للطرف في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع صك تصديقه على البروتوكول أو تعديلاته أو قبوله لها أو موافقته عليها أو إنضمامه إليها .

واو -
المادة 8 : عدم الإمتثال

28 -
إعتمدت الأطراف ، وفقاً لهـذه المادة إجراء عدم الإمتثال في إجتماعها الرابع ، في عام 1992 ؛ ثم جرى تنقيح الإجراء بعد ذلك في عام 1998 . وينص الإجراء على معالجة أمر الأطراف التي يتبين أنها غير ممتثلة لأحكام البروتوكول ، بما في ذلك شروط إبلاغ البيانات .

29 -
وتقوم لجنة التنفيذ المنشأة بموجب إجراء عدم الإمتثال ، بدراسة ظروف حالات عدم الإمتثال الممكنة وتحاول أن تحدد المشاكل وتقدم توصيات بشأن طرق مساعدة الأطراف المعنية من أجل تحقيق الإمتثال الكامل . وتهدف اللجنة إلى التوصل إلى حلول ودية بقدر الإمكان لقضايا عدم الإمتثال.

زاي -
المادة 9 : البحوث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات

30 -
تقضي هذه المادة بأن تتعاون الأطراف في البحوث والتطوير وتبادل المعلومات فيما يتعلق بتقليل إنبعاثات المواد الخاضعة للرقابة بوسائل الإسترداد وإعادة التدوير وتحسين الإحتواء والوسائل الأخـرى ؛ وبالبدائل للمواد الخاضعة للرقابة والمنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة والمصنعة من تلك المواد ؛ وبتكاليف وفوائد إستراتيجيات الرقابة . ولا بد للأطراف أيضاً من تعزيز الوعي الجماهيري بشأن آثار إنبعاثات المواد المستنفدة للأوزون . وعلى الأطراف أن تقدم تقارير كل سنتين عن الأنشطة المضطلع بها عملاً بهذه المادة .

حاء -
المادة 10 : الآلية المالية

31 -
أنشئت ، بمقتضى المادة 10 ، آلية مالية لتيسير نقل بدائل للمواد المستنفدة للأوزون والتكنولوجيات ذات الصلة . وتشتمل الآلية على صندوق متعدد الأطراف إضافة إلى وسائل أخرى من التعاون متعدد الأطراف والإقليمي والثنائي . ويغطي الصندوق متعدد الأطراف "التكاليف الإضافية المتفق عليها" التي تتكبدها البلدان النامية العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، في الإمتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في البروتوكول . ويُمول الصندوق أيضاً آلية غرفة تبادل معلومات وأمانة الصندوق .

32 -
والأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 هي الأطراف المنتفعة من الصندوق . ويتعين على جميع الأطراف الأخرى أن تساهم في الصندوق بعملات قابلة للتحويل ، ومساهمات عينية و/أو بعملات محلية على أساس الأنصبة المقررة للأمم المتحدة . ويجوز لأي طرف أن يدفع ما يصل إلى 20 في المائة من المساهمة المطلوبة ، في شكل تعاون ثنائي أو إقليمي ، يُقدَّر وفقاً لمبادئ توجيهية وضعتها اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف .

33 -
ويغطي الصندوق التكاليف التي تتكبدها الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 في التحول من إنتاج أو إستخدام المواد الخاضعة للرقابة إلى مواد بديلة . وقد إعتمدت الأطراف قائمة إرشادية بهذه "التكاليف الإضافية" . ويمكن لهذه الأطراف المؤهلة أن تصمم مشاريع وبرامج تتوافق مع القائمة الإرشادية ثم تتقدم بطلباتها للتمويل من الصندوق .

34 -
وقد أُنشئت اللجنة التنفيذية ، المؤلفة من 14 عضواً ، 7 أطراف عاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 و7 أطراف غير عاملة بها ، وذلك لتطوير ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية محددة ومبادئ توجيهية وترتيبات إدارية . وهي تخصص الموارد حسبما هو مناسب وتنظر في المشاريع وتوافق عليها . وتساعد أمانة الصندوق ، التي تتخذ مقرها في مونتريال ، كندا ، اللجنة التنفيذية في تصريف أعمالها .

35 -
والوكالات المنفذة الأربع للصندوق هي : برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي . ومن الوظائف المهمة التي تؤديها الوكالات المنفذة هي مساعدة البلدان النامية العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 في إعداد برامجها القطرية للتخلص من إستهلاك المواد الخاضعة للرقابة . وتشكل البرامج القطرية الأساس لتوفير الدعم المالي والتقني للمشاريع والأنشطة المحددة للتخلص من المواد .

36 -
ويحقق الصندوق متعدد الأطراف تقدماً طيباً في مساعدة البلدان النامية في تحقيق تخلص سريع من المواد الخاضعة للرقابة . وسبق أن إعتمد الصندوق 1ر1 مليار دولار منذ 1991 لمشاريع وأنشطة لمساعدة البلدان النامية العاملة بموجب المادة 5 من بروتوكول مونتريال للإمتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في البروتوكول . وقد إستُخدمت هذه الأموال في مشاريع إستثمارية وإيضاحية وتقنية ومساعدات في التدريب ومشاريع التدريب في 120 بلداً . وأدت إلى التخلص التدريجي من إنتاج وإستهلاك مواد مستنفدة للأوزون في القطاعات الصناعية مثل التدريب وتكييف الهواء والرغاوي والحماية من الحرائق والمذيبات . وأيضاً في القطاع الزراعي ، يجري بمساعدة الصندوق متعدد الأطراف ، التخلص التدريجي من إستعمال بروميد الميثيل في التطهير ومن مركبات الكربون الكلورية فلورية في تنعيم التبغ .

طاء -
المادة 10 ألف : نقل التكنولوجيا

37 -
تقضي المادة 10 بأن تتخذ الأطراف كل الخطوات العملية الممكنة لضمان نقل أفضل البدائل المتاحة المأمونة بيئياً والتكنولوجيات ذات الصلة إلى البلدان النامية العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وذلك بشروط عادلة ومؤاتية للغاية .

38 -
وقد إعتمدت الأطراف سياسات ملائمة لتصدير المواد معادة التدوير والمستعملة إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول من أجل تجنب أي آثار سلبية على صناعات الأطراف المستوردة . وأدت هذه السياسات أيضاً إلى تخفيض حجم الطلب على المواد الجديدة .

خامساً -
التغييرات والتعديل في بروتوكول مونتريال التي تم الإتفاق عليها في الإجتماعات الرابع والسابع والتاسع والحادي عشر للأطراف

ألف -
التغييرات والتعديلات في بروتوكول مونتريال التي تم الإتفاق عليها في الإجتماع الرابع للأطراف في عام 1992

1 -
التغييرات

39 -
تقرر التخلص من إنتاج وإستهلاك غير الأطراف في المادة 5 للمواد المدرجة في المرفق ألف، المجموعة الأولى (مركبات الكربون الكلورية فلورية) والمرفق باء (مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة ورابع كلوريد الكربون وكلورو فورم الميثيل) وذلك بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، بإستثناء ما كان للإستخدامات الضرورية المعتمدة من الأطراف . وتقرر التخلص من الهالونات في موعد أقصاه 1 كانون الثاني/يناير 1994 ، بإستثناء ما هو للإستخدامات الضرورية المعتمدة من الأطراف .

2 -
التعديل

40 -
أدرجت مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية وبروميد الميثيل في بروتوكول مونتريال في قائمة المواد الخاضعة للرقابة .

41 -
وبالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ، إتفقت الأطراف على فرض الرقابة فقط على إستهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية مع تخفيضات تدريجية حتى عام 2030 ، عندما يتم التخلص نهائياً من الإستهلاك .

42 -
وينحصر تطبيق تدابير الرقابة على بروميد الميثيل في تجميد إنتاجه وإستهلاكه في 1 كانون الثاني/يناير 1995 في مستوى عام 1991 .

43 -
وتقرر التخلص نهائياً من إنتاج وإستهلاك مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية وذلك بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1996 . وتقرر أيضاً أن تحدد الأطراف ، في غضون خمس سنوات ، إمكانية حظر أو تقييد واردات المنتجات المصنوعة بمركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية ولكنها لا تحتوي عليها .

44 –
وإتفقت الأطراف أيضاً على أن تبت بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، عن طريق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 9 من المادة 2 ، في إستعراض الجداول الزمنية للرقابة وتواريخ التخلص من المواد المطبقة على الأطراف في المادة 5 فيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية وبروميد الميثيل .

باء -
التغييرات في بروتوكول مونتريال التي تم الإتفاق عليها في الإجتماع السابع للأطراف في عام 1995

1 -
مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
45 -
خفض الحـد الأقصى لسنة الأساس (1989) ، لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من 1ر3 إلى 8ر2 .

46 -
وسوف تنحصر نسبة الـ 5ر0 في المائة من إستهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، إعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2020 ، في صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء الموجودة حتى ذلك التاريخ .

2 -
بروميد الميثيل

47 -
إتفقت الأطراف على التخلص من كل من إنتاج وإستهلاك بروميد الميثيل إبتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2010 لغير الأطراف في المادة 5 فيما يتم إستثناء إستعمالات الحجر الصحي وتطبيق ما قبل الشحن من هذه القيود على بروميد الميثيل .

48 -
وقد تم تغيير دالة إستنفاد الأوزون لبروميد الميثيل على نحو تنازلي من 7ر0 إلى 6ر0 .

3 -
الوضع الخاص للبلدان النامية

49 -
إتفقت الأطراف على أن تؤخر لمدة 10 سنوات تطبيق تدابير الرقابة المتفق عليها في لندن في عام 1990 بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون المدرجة في المرفقين ألف وباء ، على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 . وتاريخ التخلص بالنسبة لكلا المرفقين ألف وباء هو عام 2010 ، بإستثناء كلوروفورم الميثيل والذي سيتم التخلص منه بحلول عام 2015 . أما بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ، سيفرض تجميد على إستهلاكه إبتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2016 بناء على المستوى المحسوب لإستهلاكه في عام 2015 ، مع التخلص النهائي منه بحلول 2040 .

جيم -
التغييرات والتعديل التي تم الإتفاق عليها في الإجتماع التاسع للأطراف في عام 1997

1 -
التغييرات

50 -
إتفقت الأطراف على أن يكون مستوى الأساس لإنتاج المواد المدرجة في المرفق ألف لأي طرف عامل بالمادة 5 هو متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه للفترة من 1995 إلى غاية 1997 ، أو المستوى المحسوب للإنتاج البالغ 3ر0 كيلوغرام للفرد الواحد أيهما كان أدنى . وبالنسبة للمواد المدرجة في المرفق باء ، فإن متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه سيكون للفترة 1998 إلى غاية 2000 ، أو مستوى محسوب لإنتاج قدره 2ر0 كيلوغرام للفرد الواحد أيهما كان أدنى .

51 -
ويكون مستوى الأساس لإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية هو المستوى المحسوب للإنتاج والإستهلاك في عام 2015 .

52 -
وفيما يتعلق ببروميد الميثيل ، فقد تم الإتفاق على أن تتخلص الأطراف غير العاملة بالمادة 5 من إنتاج وإستهلاك بروميد الميثيل ، مع تخفيضات إنتقالية ، إعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2005، بإستثناء ما هو لأي إستخدامات خطيرة موافق عليها ، فيما تنفذ الأطراف في المادة 5 ذلك بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، بإستخدام متوسط مستوى أساس الإستهلاك للفترة من 1995 إلى غاية 1998 .

2 -
التعديل

53 -
تنص المادة 4 ألف الجديدة من البروتوكول على أن يوقف أي طرف غير قادر على إمتثال إلتزاماته بموجب البروتوكول بعد تاريخ التخلص المنطبق عليه بالنسبة للمادة الخاضعة للرقابة ، إنتاج تلك المادة للإستهلاك المحلي ، بإستثناء ما هو للإستخدامات الأساسية . ويحظر أيضاً تصدير الكميات المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادة ما عدا ما كان لغرض التدمير .

54 -
وتنص المادة 4 باء الجديدة على أن يقوم كل طرف في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه المادة ، بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة المدرجة في المرفقات ألف وبا وجيم وهاء . وبالرغم مما يقضي به هذا الحكم ، يجوز لأي طرف عامل بموجب المادة 5 أن يؤخر إنشاء وتنفيذ هذا النظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق جيم إلى 1 كانون الثاني/يناير 2005 والمواد المدرجة في المرفق هاء حتى 1 كانون الثاني/يناير 2002 . وعلى كل طرف أن يقدم إلى الأمانة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الأخذ بمثل هذا النظام تقريراً إلى الأمانة .

55 -
ويفرض حظر تجاري ، إعتباراً من 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، على توريد وتصدير بروميد الميثيل إلى غير الأطراف في تعديل كوبنهاجن على بروتوكول مونتريال .

دال -
التغييرات والتعديل التي تم الإتفاق عليها في الإجتماع الحادي عشر للأطراف في عام 1999

1 -
التغييرات

56 -
إتفقت الأطراف على تغيير صيغ إنتاج المواد المدرجة في المرفقات ألف وباء وهاء فوق حدود الإنتاج لتلبية الإحتياجات المحلية الأساسية للأطراف في المادة 5 .

2 -
التعديل

57 -
أدخلت الأطراف قيوداً جديدة على إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية . وقبل هذا التعديل ، كانت الرقابة على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تُطبق فقط على إستهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية .

58 -
وأُدرجت في القائمة مادة جديدة ، هي بروموكلورو الميثان بإعتبارها مادة خاضعة للرقابة . وتقرر التخلص نهائياً من إنتاجها وإستهلاكها بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2002 .

سادساً -   مزايا كون البلد طرفاً ومساوئ عدم كونه طرفاً

ألف -
مزايا كون البلد طرفاً

1 -
نقل أحدث التكنولوجيات

59 -
يكون الأطراف في وضع أفضل لإكتساب تكنولوجيات لتخفيض أو إستخدام بدائل وكذلك لتخفيض إستخدام وإنبعاثات المواد الخاضعة للرقابة وفقاً لأحكام المادة 10 ألف من البروتوكول التي تقضي بنقـل التكنولوجيـا ومختلف البرامج والمشاريع التي يُضطلع بها في إطار الآلية المـالية (المادة 10) .

60 -
وتتوفر تكنولوجيات بديلة للتخلص من المواد الخاضعة للرقابة . وهنالك أنشطة جارية الآن تضطلع بها الوكالات المنفذة لنشر المعلومات (عن طريق حلقات العمل والمطبوعات ونشر النشرات الأخبارية والتقارير والأدلة إضافة إلى نظم المعلومات الإلكترونية) ولتشجيع الدورات التدريبية وإقامة الشبكات والمشاريع الإرشادية ودراسات ما قبل الإستثمار والدراسات الإستثمارية وتنفيذ البرامج القطرية التي تشكل الأساس لمشاريع محددة للتخلص من إستهلاك المواد الخاضعة للرقابة .

61 -
وقد توقفت البلدان الصناعية عن إستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية بسهولة أكبر بكثير مما كان متوقعاً في الأصل . فقد أثبتت البدائل المختلفة أهمية وبخاصة في قطاع الإلكترونيات حيث كثيراً ما أدت التقنيات التي لا تتطلب النظافة إلى إنهاء إستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية كمذيبات . فقد بدل قطاع نفخ الرغاوي مركبات الكربون الكلورية فلورية بإستخدام الماء وثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات إضافة إلى مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية . وإستخدم قطاع التبريد وتكييف الهواء إلى حد كبير مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية كبدائل غير أن المعدات الجديدة تستخدم بصورة متزايدة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غير المستنفدة للأوزون (غير أن غازات الدفيئة هذه قوية ، الأمر الذي يقوي مبرر أن يعمل نظاما الأوزون وتغير المناخ على نحو وثيق معاً) ، والامونيا (المادة الكيميائية التي إستخدمت في أول أجهزة التبريد) أو الهيدروكربونات . وقد ساعدت المخزونات أو "التخزين" التي تم فيها إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية قبل مرحلة التخلص لإستعمالها فيما بعد ، في تمديد فترات التطوير والإختبار للبدائل .

62 -
واستخدمت أيضاً الصناعات الاستهلاكية الحفظ لإتاحة وقت إضافي لتطوير بدائل للهالونات لمكافحة الحرائق . وتستخدم الآن على نطاق واسع عوامل أخرى لإطفاء الحرائق مثل ثاني أكسيد الكربون والماء والرغاوي والمساحيق الجافة . كما أن المناهج البديلة ، مثل الممارسات الجيدة لمنع الحرائق وإستخدام المواد المقاومة للحرائق والتصاميم المناسبة للمباني ، ساهمت كثيراً في تقليل الحاجة إلى نظم الهالونات ، ولذا تم التخلص النهائي منهما في البلدان الصناعية بصورة سلسلة بنهاية عام 1993 .

63 -
وتتركز الجهود في البلدان الصناعية حالياً في التخلص من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وبروميد الميثيل . وتشجع الأطراف في بروتوكول مونتريال على ضمان عدم إستعمال مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلا كبدائل مباشرة للمواد الأخرى المستنفدة للأوزون التي لا تتوفر بدائل أكثر ملائمة منها بيئياً . ولمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية أهمية في تلبية الأهداف الأولى للتخلص من مركبات الكربون الكلورية فلورية ، ولكنها بصفة عامة أقل أهمية بقدر كبير بالنسبة للمعدات الجديدة المتوفرة في الأجلين المتوسط والبعيد .

64 -
ويتركز الإستخدام الرئيسي لبروميد الميثيل في الزراعة ، حيث يستخدم بشكل رئيسي في التعفير لمكافحة الآفات والأعشاب الضارة . وهذه المعالجة كثيراً ما يطالب بها المستوردون . (وحالياً يستثنى من الرقابة بروميد الميثيل المستخدم في الحجر الصحي وأغراض معالجات ما قبل الشحن) . وسبق أن حددت لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بدائل مجدية تقنياً لأكثر من 95 في المائة من الإستخدامات خلاف إستخدامات الحجر الصحي وما قبل الشحن ، كما أن كثيراً من البلدان سبق أن أخضعت المادة الكيميائية للرقابة بسبب ما لديها من شواغل إزاء سمية المادة .

2 -
المحافظة على الأسواق العلمية وإكتساب سبل الوصول إليها

65 -
عندما تحصل الأطراف على تكنولوجيات جديدة لإنتاج أو إستخدام بدائل ، تكون أكثر قدرة على المنافسة بوصفها بائعة/مصدرة في السوق العالمية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات ذات الصلة . وقد دلت تجارب بعض الشركات الدولية على أن التكنولوجيات البديلة كثيراً ما تكون فعالة من حيث التكلفة وتؤدي إلى تحسين نوعية المنتجات النهائية . وتستخدم الصناعات الواقعة في البلدان الأطراف في بروتوكول مونتريال التكنولوجيات الجديدة لإكتساب ميزة تنافسية في أسواق الصادرات .

3 -
الحصول على المساعدة المالية والتقنية من الصندوق متعدد الأطراف
66 -
تحصل البلدان العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، عن طريق الصندوق متعدد الأطراف ، على الدعم المالي والتقني الضروريين للتخلص من إستهلاك المواد الخاضعة للرقابة . وتُمول حالياً مشاريع وأنشطة التخلص من المواد الخاضعة للرقابة في مختلف القطاعات الصناعية ، بشكل يتوافق مع القائمة الإرشادية للتكاليف الإضافية (التكاليف الإضافية المتكبدة نتيجة لتنفيذ البروتوكول) .

4 -
القدرة على إستيراد المواد الخاضعة للرقابة لصيانة المعدات الموجودة

67 -
يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 أن يؤجل إمتثاله لتدابير الرقابة لمدة عشر سنوات لغرض تلبية إحتياجاته المحلية الأساسية . وبالتالي ، إذا إحتاج طرف ما إلى مواد خاضعة للرقابة ، مثلاً لمواصلة تشغيل المعدات الموجودة ، يجوز له إستيراد المواد الخاضعة للرقابة الضرورية من الأطراف الأخرى (ولكن دون أن يتجاوز حد الإستهلاك البالغ 3ر0 كيلوغرام للفرد بالنسبة للمواد المدرجة في المرفق ألف من البروتوكول و2ر0 كيلوغرام للفرد بالنسبة للمواد المدرجة في المرفق باء) وذلك إلى أن يُطلب منه تخفيض إستهلاكه .

68 -
وإذا كان الطرف العامل بموجب الفقرة 1من المادة 5 غير قادر على الحصول على الإمدادات الكافية من المواد الخاضعة للرقابة التي يحتاج إليها ، يمكنه أن يقدم إخطاراً بذلك إلى الأمانة وتنظر الأطراف بعد ذلك في مثل هذا الإخطار لإتخاذ الإجراء المناسب بصدده .

5 -
الأحكام المؤاتية في البروتوكول

69 -
وكما هو منصوص عليه في المادة 5 من البروتوكول ، يجوز لأي طرف عامل بالفقرة 1 من المادة 5 أن يقدم إخطاراً ، إذا كان غير قادر ، بعد إتخاذ جميع الخطوات العملية اللازمة ، على تنفيذ إلتزاماته بسبب عدم كفاية تنفيذ الأحكام المتعلقة بنقل التكنولوجيا والآلية المالية . وتنظر الأطراف في مثل هذا الإخطار وريثما يبت في الأمر ، لا يعتبر ذلك الطرف غير ممتثل للبروتوكول .

باء -
مساوئ عدم كون البلد طرفاً

1 -
التكنولوجيات التي فات أوانها

70 -
لن يكون من السهل لغير الأطراف أن تجد طريقها للحصول على التكنولوجيات الجديدة للإستعاضة عن إستخدام المواد المستنفدة للأوزون . ويُقدم الدعم المالي والتقني لنقل التكنولوجيا في إطار الآلية المالية للأطراف . وبالتالي ، فمن المرجح أن تجد غير الأطراف أنفسها مضطرة للعمل لفترة زمنية أطول بتكنولوجيات تتحول بسرعة إلى تكنولوجيات فات أوانها . ومن شأن الإستمرار في إستخدام التكنولوجيات التي فات أوانها وإنشاء مرافق جديدة تستخدم تلك التكنولوجيات سيشكل ضرراً إقتصادياً، إذ أن ذلك سوف يؤدي إلى فقدان أسواق الصادرات لصناعات البلدان غير الأطراف .

2 -
لا تجارة مع الأطراف في المواد الخاضعة للرقابة

أو المنتجات المحتوية على تلك المواد

71 -
سبق أن حَرّمت الأطراف تصدير المواد الخاضعة للرقابة إلى غير الأطراف ، وسوف تُطبق هذه القيود التجارية على جميع المواد الخاضعة للرقابة . وبالتالي ، لا يتم توريد أي مواد خاضعة للرقابة لأي بلد غير طرف إلا من بلد غير طرف آخر . وذلك أنّ جميع منتجي المواد الخاضعة للرقابة أطراف في البروتوكول ، وسيكون بالتالي من الصعب على غير الأطراف أن تحصل على المواد الخاضعة للرقابة . وحَرّمت الأطراف أيضاً إستيراد المنتجات المدرجة في المرفق دال للبروتوكول من أي بلد غير طرف .

3 -
التأثير في البيئة العالمية

72 -
لا يمكن أن ترجع طبقة الأوزون إلى حالتها في السبعينيات ما لم تنضم جميع الدول للجهود الرامية إلى القضاء على إنبعاثات المواد المستنفدة للأوزون في الغلاف الجوي . وإستنفاد طبقة الأوزون يؤدي إلى زيادة الأشعة فوق البنفسجية - باء الضارة على سطح الأرض ، الأمر الذي يسبب اضراراً فاجعة للبشر والبيئة . ومن شأن التصديق على معاهدات الأوزون وإستمرار إنبعاثات المواد المستنفدة للأوزون في الغلاف الجوي أن يبطل مفعول الجهود الدولية المبذولة لحماية الأرض من الآثار السلبية لإستنفاد طبقة الأوزون . والأضرار التي تقع بسبب إستنفاد طبقة الأوزون لن تكون محصورة في الجهات التي تستمر في إستخدام المواد المستنفدة للأوزون ، وإنما ستكون أضراراً ذات آثار عالمية .

جيم -
الآثار المالية

73 -
أنشأت الأطراف في إتفاقية فيينا والأطراف في بروتوكول مونتريال ، في أول إجتماعيها في هيلسنكي ، صندوقين إستئمانيين منفصلين للأنشطة الخاصة بكل منهما : صندوق لبروتوكول مونتريال وآخر لإتفاقية فيينا . وتغطى تكاليف تسيير الأمانة من الصندوقين الإستئمانيين . والمساهمة في الصندوقين الإستئمانيين طوعية وتقدمها الأطراف على أساس جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة . والأطراف التي يقل مستوى مساهمتها حسب جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة عن 1ر0 في المائة لا يُطلب منها أن تساهم في الصندوقين الإستئمانيين . ومن بين تلك التي لم تصبح بعد أطرافاً في البروتوكول هناك العراق والكرسي الرسولي فقط قد يُطلب منهما المساهمة في الصندوقين الإستئمانيين. ولا يُطلب من الأطراف المحتملة الأخرى أن تساهم . غير أنّ المساهمات المطلوبة من جزر كوك وناورو ونيوا والكرسي الرسولي وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة ليست معروفة في هذه المرحلة .

سابعاً -
الإلتزام الأخلاقي

74 -
ساعد البحث العلمي ، في السنوات الأخيرة ، كثيراً في تطوير وفهم العمليات الستراتوسفيرية بما في ذلك إستنفاد طبقة الأوزون . وتبين الدلائل العلمية ، بما لا يدع مجالاً معقولاً للشك ، أن المواد التي يعالجها البشر بالكلور والبروم هي السبب الرئيسي في تدمير طبقة الأوزون التي تقي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية - باء الضارة من الشمس . ولذا فإن تدمير طبقة الأوزون يؤدي إلى زيادة كميات الأشعة فوق البنفسجية - باء .

75 -
وتشمل الآثار السلبية على البشر من جراء زيادة الأشعة فوق البنفسجية - باء على سطح الأرض، زيادة حدوث حالات سرطان الجلد وسد عدسة العين ، الأمر الذي يؤدي إلى العمى وتدمير جهاز المناعة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة حدوث الأمراض المعدية وضعف فعالية برامج التحصين القائمة . وقد تؤدي الزيادة في الأشعة فوق البنفسجية - باء أيضاً إلى آثار سلبية على العديد من أنواع النباتات مما يؤدي إلى إنخفاض المحصولات وتدمير الغابات . وتتأثر أيضاً الكائنات العضوية المائية الصغيرة التي تشكل أساس السلاسل الغذائية المائية تأثيراً سلبياً يؤدي إلى تناقص الأرصدة السمكية . وستكون الأضرار الواقعة على المواد باهظة التكاليف ولا سيما المواد البلاستيكية والمطاطية المستخدمة في خارج المنازل إضافة إلى الأخشاب والطلاء والورق والنسيج . ومن الآثار الأخرى زيادة التلوث الكيميائي الضوئي في الطبقة التروبوسفيرية التي تحدث بصورة خاصة حول المدن حيث تتوفر المكونات المساعدة على حدوث التلوث .

76 -
ويمكن أن تصل الآثار الضارة إلى جميع البلدان في العالم . وقد تكون البلدان النامية أشد البلدان تأثراً ، ولا سيما البلدان التي تعاني بالفعل من الأمراض المعدية المصاحبة بعدم كفاية المرافق الصحية ، والبلدان التي تعتمد إعتماداً كبيراً على الأسماك كمصدر مهم للأغذية والصادرات والبلدان ذات المحاصيل الضعيفة .

77 -
وقد توصل المجتمع العالمي ، بفضل التفاهم والتعاون ، إلى إتفاق حول آلية لتوفير موارد جديدة وإضافية لحماية طبقة الأوزون لأكثر البلدان إحتياجاً لها . والآن وقد توفر هنالك صندوق متعدد أطراف له موارد مالية وطاقة لتوفير المساعدة التقنية ، يُنتظر أن تتمكن البلدان النامية من الإمتثال لبروتوكول مونتريال دون الإضطرار للمساس بتنميتها الإقتصادية .

ثامناً –   ملاحظات موجزة على النقاط المهمة التي ينبغي إعتبارها ليكون البلد طرفاً

ألف –
تحديد ما إذا كان البلد مؤهلاً أو غير مؤهل للعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5

78 -
لكي يكون بلد ما عاملاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يجب أن يكون في قائمة البلدان النامية التي إعتمدها الإجتماع الأول للأطراف في بروتوكول مونتريال . وتشمل هذه القائمة أفغانستان ، بوتان ، الرأس الأخضر ، غينيا الإستوائية ، رواندا ، ساوتومي و برينسيبي ، سيراليون ، الصومال ، كمبوديا ، والعراق . 

79 -
ويحق لأي بلد ليس مدرجاً في هذه القائمة ، ولكنه مقتنع بأنه ينبغي أن يعامل كبلد نامٍ ، أن يتقدم بطلب خاص إلى إجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال للبت فيه . ويجب أن يكون مجموع المستوى المحسوب لإستهلاك هذا البلد (بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف) أقل من 3ر0 كلغم للفرد وقت بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف أو في أي وقت بعد ذلك وحتى 1 كانون الثاني/يناير 1999 . وإذا تجاوزت حصة الفرد 3ر0 كلغم ، يفقد البلد مركزه كبلد عامل بموجب المادة 5 . ووفقاً لتعديل لندن ، يجب أن يكون مجموع المستوى المحسوب لإستهلاك البلد من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء أقل من 2ر0 كلغم للفرد كيما يظل ذلك البلد محتفظاً بوضعه كطرف عامل بموجب المادة 5 .

باء -
المزايا الرئيسية للعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5

80 -
تشمل الفوائد التي تعود للبلد بإعتباره طرفاً عاملاً بموجب المادة 5 ما يلي : 


(أ)
الحق في تأخير الإمتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد 2 ألف - 2 باء لعشر سنوات دون زيادة إنتاج المواد الخاضعة للرقابة أو المنتجات ذات الصلة لأغراض التصدير ، أي أن إعطاء فترة السماح هذه هو للتمكين من تلبية الإحتياجات المحلية الأساسية ؛ 


(ب)
الأهلية للدعم المالي والتقني من خلال الصندوق متعدد الأطراف للتخلص من إستهلاك المواد الخاضعة للرقابة ؛ 


(ج)
فرص قوية للحصول العاجل على أفضل ما هو متاح من البدائل والتكنولوجيات البديلة المأمونة بيئياً . 

جيم -
دراسة إستقصائية لإستهلاك المواد الخاضعة للرقابة في البلد

81 -
لا يشترط إجراء دراسة إستقصائية قبل التصديق . ومع ذلك ، تكون الدراسة الإستقصائية للمواد الخاضعة للرقابة في البلد مفيدة للأغراض التالية :


(أ)
تقرير ما إذا كان البلد مؤهلاً للعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 (ولكن ، إذا ظهر البلد في قائمة البلدان النامية ، فسوف يعامل بإعتباره عاملاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، ما لم تقض بيانات إستهلاك المواد الخاضعة للرقابة بخلاف ذلك) ؛ 


(ب)
لتيسير إبلاغ البيانات الإحصائية وفقاً للمادة 7 عندما يصبح البلد طرفاً ؛ 


(ج)
تيسير إعداد برنامج قطري ، وهو الأساس للحصول على المساعدة من الصندوق متعدد الأطراف لمشاريع وأنشطة محددة للتخلص من إستهلاك المواد الخاضعة للرقابة ؛ 


(د)
تيسير رصد الإمتثال لتدابير الرقابة وأحكام التجارة .

82 -
 وينبغي أن تشمل الدراسة الإستقصائية المكونات التالية :


(أ)
تعيين الصناعات المنتجة للمواد الخاضعة للرقابة والكميات المنتجة ؛ 


(ب)
تحديد كميات المواد المستنفدة للأوزون المستوردة/المصدرة في شكل مواد كيميائية سائبة بكميات كبيرة بما في ذلك المزائج . ومن المفيد أيضاً إجراء دراسة إستقصائية للسجلات الجمركية ولصناعات التوريد والتصدير ؛

(ج)
تحديد أنماط إستخدام المواد الخاضعة للرقابة في البلد وكميات المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة في كل قطاع ؛ 


(د)
تحديد المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة والتي يصدرها/ويستوردها البلد وكمياتها إضافة إلى البلدان التي تستورد/تصدر منها/إليها المنتجات ؛

(ﻫ)
جمع المعلومات عن الممارسات والعمليات الصناعية ، بما في ذلك الطرق المستخدمة في إعادة التدوير (والكميات التي أعيد تدويرها) إضافة إلى إستراتيجيات الصناعات .

83 -
وفيما يلي ملاحظات مفيدة يمكن النظر فيها في الدارسة الإستقصائية : 


(أ)
عندما يصبح البلد طرفاً ، يتم إعداد برنامج قطري بمساعدة إحدى الوكالات المنفذة وبدعم مالي من الصندوق متعدد الأطراف . ويتطلب البرنامج القطرى إجراء دراسة إستقصائية تقوم على أساسها خطة العمل لتقليل المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها . وبالتالي فإن إجراء البلد للدراسة الإستقصائية سيساعد في إعداد البرنامج القطري لذلك البلد .


(ب)
ولأغراض إبلاغ البيانات على نحو ما تقتضية المادة 7 ، لا يدرج إلا المواد الكيميائية والمزائج السائبة بالكميات الكبيرة ، ولا تدرج المواد الخاضعة للرقابة الداخلة في المنتجات المصنوعة مثل ما هو في أجهزة التبريد وتكييف الهواء والرغاوي . ويجب إبلاغ بيانات الإستهلاك عن سنوات الأساس 1995 إلى 1997 ، بكاملها ، للمواد المدرجة في المرفق ألف، ولسنوات الأساس 1998 إلى 2000 ، بكاملها ، للمواد المدرجة في المرفق باء ، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي اصبح فيه ذلك البلد طرفاً .


(ج)
وتتمثل إستخدامات المواد الخاضعة للرقابة فيما يلي :

‘1‘
كمبردات (CFC-11,-12,-113,-115 ومزائج  502 و 500الثابتة الغليان) لأجهزة التبريد المنزلية وأجهزة التبريد الصناعية ومبردات المياه والمبردات بالقوارير والمبردات الواسعة وأجهزة صناعة الثلج ووحدات التخزين البارد ؛ 

‘2‘
وفي أجهزة تكييف الهواء (CFC-11,-12,-113) مثال أجهزة تكييف هواء الغرف وأجهزة تكييف الهواء العامة والمركزية وأجهزة تكييف الهواء الترددية والعاملة بالطرد المركزي والنقالة في السيارات والشاحنات والحافلات وفي السفن وفي القطارات ؛

‘3‘
كعوامل نفخ الرغاوي  (CFC-11,-12,-113,-114)مثال رغاوي البولييوريثين المرنة والصلبة والبولي أوليفيم ورغاوي الفينول والبوليسترين ؛

‘4‘
كدواسر أيروصلات (CFC-11,-12,-13, 14,-114) مثال قوارير الأيروصولات وعلب الأيروصولات وأجهزة الإستنشاق ؛

‘5‘
كمذيبات معالجة مثل مبيدات الآفات ، المستحضرات الصيدلانية وفي تصنيع الطلاءات الصناعية ؛ 

‘6‘
كمذيبات للتنظيف (CFC-11,-113 ورابع كلوريد الكربون ، وكلوروفورم الميثيل) مثال لإزالة الدهون من المكونات الإلكترونية وتنظيف المعادن وتنظيف الأقراص الصلبة بالحاسبات الإلكترونية والتنظيف الجاف ؛

‘7‘
في أجهزة إطفاء الحرائق (Halon-1301,-1211,-2402) مثال أجهزة إطفاء الحرق المحمولة ووحدات التعبئة .

دال -
المساهمات المالية في الصندوق الإستئماني لإتفاقية فيينا والصندوق الإستئماني لبروتوكول مونتريال والصندوق متعدد الأطراف

84 -
إذا كان مستوى مساهمة البلد في جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة أقل من 1ر0 في المائة، لا يطلب منه المساهمة في الصندوقيين الإستئمانيين لإتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال .

85 -
وإذا كان مستوى مساهمة البلد أعلى من 1ر0 في المائة ، سيطلب من البلد أن يساهم في الصندوقيين الإستئمانيين بناء على جدول يقوم على أساس جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة ويعدل وفقاً لعدد الأطراف التي يُطلب منها المساهمة ، مع حد أقصى للمساهمه نسبته 25 في المائة للطرف الواحد .

86 -
وإذا كان الطرف عاملاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يطلب منه أن يساهم في الصندوق متعدد الأطراف .

87 -
وإذا لم يكن البلد عاملاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يطلب منه أن يساهم في الصندوق متعدد الأطراف وفقاً لجدول المساهمات المعدل ، على أساس جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة .

88 -
ومن بين غير الأطراف في إتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ، يُطلب فقط من العراق والكرسي الرسولي ، عندما يصبحا طرفين ، أن يساهما في الصندوق الإستئماني لإتفاقية فيينا والصندوق الإستئماني لبروتوكول مونتريال والصندوق متعدد الأطراف . 

هاء -
النظر في الإلتزامات الرئيسية للطرف

89 -
يجب على كل طرف أن يمتثل لتدابير الرقابة للتخلص من إنتاج وإستهلاك المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للمادة 2 . وإذا كان الطرف عاملاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يسمح له بتأخير إمتثاله لتدابير الرقابة مدة عشر سنوات .

90 -
ويجب على كل طرف إبلاغ البيانات الإحصائية عن إنتاجه ووارداته وصادراته من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة سنوياً ، وعن سنوات الأساس 1996 (المرفق ألف) ؛ و1998 (المرفق باء والمرفق جيم ، المجموعة الأولى) ؛ و1991 (المرفق هاء) . وسنوات الأساس لأطراف المادة 5 هى متوسط 1995 –1997 (المرفق ألف) ؛ و1998 – 2000 (المرفق باء) ؛ و2015 (المرفق جيم، المجموعة الأولى) و1995 –1998 (المرفق هاء) . ويمكن إبلاغ أفضل التقديرات لسنوات الأساس إذا لم تتوفر بيانات فعلية .

91 -
ويجب على كل طرف أن يحظر إستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين ألف وباء . من وإلى غير الأطراف .

92 -
يجب على كل طرف أن يحظر إستيراد المنتجات المدرجة في المرفق دال من غير الأطراف. 

93 -
يجب على كل طرف أن يبلغ عن الأنشطة المقامة عملاً بالمادة 9 من البروتوكول .

واو -
التصديق أو الإنضمام أو الموافقة أو القبول

94 -
لكي يكون البلد طرفاً في إتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ، يتعين ، عليه في العادة ، تقديم صك رسمي للتصديق أو الإنضمام أو الموافقة أو القبول (تبعاً للنظام القانوني المحلي) من رئيس الدولة أو وزارة الخارجية إلى وديع الصكين القانونيين ، أي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك . كما أن أي تعديل على بروتوكول مونتريال يجب أن يُصادَق عليه على حدة ، فيما يبدأ نفاذ كل مجموعة تغييرات في البروتوكول تلقائياً ، بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار الرسمي من قبل الوديع بالتغيرات. 

- - - - -

(	هذه الوثيقة نسخة منقحة من الوثيقة UNEP/Ozl.Pro./1994/Inf.1. .
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